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  بسم االله الرحمان الرحيمبسم االله الرحمان الرحيم
 
 

 إعـــداد الــســـيد آـــــمال بـــن جـــعـــفــــر

 رئيس دائرة لدى محكمة الاستئناف بتونس
 

 السيد المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ،

 السادة الضيوف الكرام والحاضرين ،

يسرني بعد التحية والترحيب أن اعرض على مسامعكم الكريمة التقرير التمهيدي           
لمنظم من قبل المعهد الأعلى للقضاء  حول موضوع  الإبحار            المعد لهذا الملتقى ا   

 .خلسة 
 

إن الإبحار خلسة من الجرائم السهلة الممتنعة نظرا لخصوصيتها من ناحية الأركان            
المادية المكونة لها او النصوص القانونية المنطبقة بحسب التكييف القانوني المترتب            

 . عن الهدف من ارتكابها 
 

الإنسان التنقّل والعيش من مكان إلى مكان دون قيود مستجيبا          منذ الأزل مارس    
في ذلك إلى دواعي اقتصادية معيشية إذ كانت الحياة رحل وتنقل وكان الإنسان             
يتنقل باستمرار بحثا عن المناطق الأوفر صيدا والأوفر مياها ثم عن الأراضي                

ة إلا لارتباطه   الخصبة لظهور الزراعة ولم يظهر استقرار الإنسان بصفة مستمر         
 .بماشيته ومرعاه وأرضه التي يفلحها 

 

 



وحديثا وفي زمن متأخر وضعت القيود لتنقل الأشخاص من بلد إلى بلد واصبح             
ذلك خاضعا للقوانين المنظمة له تثبيتا لسيادة الدول وحرمتها الترابية وحماية             

علومة مصالحها ومنعا لتداخل الشعوب وعدم استقرارها بصفة غير منظمة ولا م           
في هذا الإطار كرست جميع الدول جريمة الأشخاص في التنقل داخل حدودها             
الوطنية وكرست ذلك في دساتيرها كما هو منصوص عليها بدساتيرنا والقوانين           
المنظمة للحريات العامة بالبلاد التونسية  واصبح تنقل الأشخاص من البلاد             

الأراضي التونسية يخضع   التونسية إلى بلدان أجنبية ودخول الأجانب  إلى           
للنصوص القانونية المنظمة لذلك ومنها على وجه الخصوص قانون جوازات            
السفر والنصوص المنقحة له والتأشيرات وغيرها إلا أن عديد الأشخاص يلجئون           
إلى مغادرة البلاد التونسية مخالفين التراتيب والقوانين التي يتوجب مراعاتها             

 .واحترامها 
 

لإبحار خلسة من أهمها وهذه الظاهرة تضع العديد من الأشخاص          وكانت ظاهرة ا  
في إطارها فمنهم مجرد المتسلل الراغب في التوجه إلى قطر أجنبي ومنهم صاحب             

 .وسيلة النقل التي أبحر عليها ومنهم الوسطاء المنظمون لهذه الرحلات الغير شرعية
 

ل او وسائل عيش    وهي جريمة بسيطة إذا كان الهدف منها مجرد البحث عن عم          
افضل  بالخارج وتخضع في هذه الحالة بالنسبة للمتسلل لجريمة مغادرة البلاد              
التونسية دون الحصول على جواز سفر يخول له ذلك المرور بالمسلك القانوني             
الطبيعي وقد يمثل بالنسبة لصاحب المركب جريمة المشاركة او عدة جرائم أخرى            

 مؤهل لذلك وبدون رخصة تخوّل له        مثل إعداد مركب نقل الأشخاص غير      
 .ممارسة هذا النشاط وطبعا بدون تأمين لنشاطه

 

 



هذا وقد تكوّن بالنسبة للوسيط عدة جرائم بحسب تكييف الوقائع مثل التحيّل او             
 .تكوين  عصابة مفسدين إذا كانت متعددة الأطراف

 
لع مجردة  وقد يتعدّى الأمر ذلك فيتضح أن الغرض من الإبحار خلسة هو تهريب س            

او آثار منهوبة او قطع فنية مسروقة او نقل مواد سامة ومحجرة كالمخدرات               
 .والأسلحة

ويتضح على هذا الأساس أن جريمة الإبحار خلسة متشعبة حسب الهدف منها             
ويتغير النص القانوني المنطبق حسب الجريمة المتكونة من هذه الأفعال والغرض            

ومتها النصوص القانونية الوطنية كالقانون     منها وتتدخل لصد هذه الظاهرة ومقا     
الجنائي ومجلة القمارق وقانون المخدرات ومجلة النقل البحري وغيرها من             

 .النصوص الأخرى 
 

هذا ولابد من الإشارة أن تدفق الهجرة الغير مشروعة تكون عادة من البلدان               
وضمان مورد  الفقيرة جنوبا نحو البلدان الغنية شمالا على أمل الحصول على عمل            

رزق مع ما يصاحب ذلك من أحلام بالرفاهة والحرية مما يدفع بالمهاجر إلى تكبد              
المعاناة وبذل تضحيات تمسّ من كرامته وتطال أمواله فيقع استغلاله بصورة             

 .فاحشة من منظمي تلك الهجرة بطرق تمس من حقوق الإنسان في الكرامة 
 

حة الهجرة غير المشرعة في محاولة      وقد سعت بعض البلدان الأوروبية إلى مكاف       
للحد منها للتصدي للإجرام المنظم لها ومنع الاستغلال الغير مشروع للمهاجرين           
الغير الشرعيين الذين يكونون فريسة سهلة سواء بتوظيفهم في مهن مشقة وبأثمان            
زهيدة او باستغلال النساء منهم جنسيا وهو ما يسمى بالرقيق الأبيض  ولذلك              

لى القوانين الوطنية للدول الأوروبية فقد اصدر البرلمان الأوروبي ميثاقا          وعلاوة ع 
 يتعلق خاصة بالهجرة الغير      2000 أكتوبر   6قانونيا ضد الهجرة السرية في       

 



المشروعة عبر الشواطئ الإيطالية ودعا في مضمونه إلى تنسيق التشاريع الجزائية            
 بين السلطة القضائية وأعوان     وخول التعاون القضائي بين الدول وتوثيق التعاون      

الشرطة ومراجعة قوانين اللجوء وتشديد العقوبات على منظمي هجرة الأشخاص          
. وخاصة توقيف الإعانات المالية للدول التي لا تتعاون في التصدي لهذه الهجرة              

كما اصدر البرلمان الأوروبي توصية لمقاومة الهجرة السرية والتصدي للمهربين           
 مليون  شخص في السنة وقد يستقر بعضهم         30ق اللاجئين يبلغ    واستنتج أن تدف  

 .بالبلدان الأوروبية او يتخذها معبرا للتوجه إلى بلدان أخرى 
 

وقد نددت التوصية بعدم احترام حقوق الإنسان والتجاوزات التي يرتكبها             
المنظمون للهجرة السرية وخاصة استغلالهم في ميدان الشغل او في تعاطي البغاء             

لنسبة  للنساء وفرقت تلك التوصية بين الهجرة خلسة وبين طالبي اللجوء               با
لأسباب سياسية واقترحت توثيق التعاون بين الدول لمنع او للحد من تلك الهجرة             
مع مقترحات تتعلق بإدماج المهاجرين المقيمين بالبلدان  وتمكينهم من تكوين             

 وميثاقها  1951 لعام   مهني وشددت على ضرورة احترام وثيقة جنيف للاجئين        
 واقترحت من ضمن الإجراءات للحد من الهجرة  الغير             1967المؤرخ في   

من الإنتاج القومي الخام للبلدان الأوروبية لمساعدة          %  0.7مشروعة تعيين   
 .البلدان التي هي مصدر الهجرة 

 
ولم تتوانى تونس عن التعامل بجدية مع هذه الإشكالية وذلك توثيقا للتعاون              

لي وتجسيما لالتزاماتها وسعيا منها لحفظ  كرامة المواطن وتوفير المساعدات            الدو
الضرورية لجعل الهجرة من البلاد التونسية في إطار اتفاقيات تعاون تضمن حقوق            

وأبرمت في هذا المجال    .  المهاجر التونسي كما توفر له الحماية وأسباب الكرامة         
 تمّ استكمالها في    1994رنسا في فيفري     ومع ف  1998 أوت   6اتفاقية مع إيطاليا في     

 



 والتزمت بذلك بمقتضى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية التعاون مع           1996جانفي  
الاتحاد الأوروبي فضلا عن أن تنقل الأشخاص عبر الحدود غير مكفول بمقتضى             

 والتي لا تضمن حرية التنقل للأشخاص إلا في إطار          "GATT"  "القات"اتفاقيات  
 .نظمة لها القوانين الم

 
 

 سيداتي سادتي ، 
إن الأركان المادية والقانونية ودوافع الإبحار خلسة سواء كانت اقتصادية او             
إجرامية بحتة وسواء كانت منعزلة او منظمة على الصعيدين الوطني او الدولي              
والمجهودات التي تكرس لمقاومة هذه الظاهرة والجرائم التي يمكن أن تثبت في              

بها والعقوبات المستوجبة حسب تكييف الجريمة وتحليلها من         جانب المتهمين   
وجهة النظر القانوني والاجتماعي والاقتصادي هو مبرر وجيه  لعقد هذا الملتقى            
ويسرني أن أحيل الكلمة إلى السادة المتداخلين لتوضيح ما وقعت الإشارة إليه             

 الإفادة المرجوة   باقتضاب في تقريري هذا ولتوضيح الجوانب الهامة منه وإفادتكم        
كشكري لهم على ما بذلوه من مجهود لإثراء معلوماتكم ولفت النظر إلى النقائص             
التشريعية إن وجدت والتطبيقية أمام المحاكم إن حدثت وشكرا لكم سادتي             
الحضور على حسن استماعكم ولطف متابعتكم فهذا فعلا من الأشياء التي             

ميق للحضور معكم والسلام عليكم     أثلجت صدري وجعلتني اشعر بالارتياح الع     
 . وفقنا االله جميعا 
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 : 
 

لو جاز لنا ان نفاخر لقلنا انه من اعظم ما يميز بلادنا عن غيرها هو امتداد سواحلها                  
البحرية على مسافة هامة من مساحتها وهي بهذه الميزة تطل على اغلب بلدان البحر الابيض               

لادنا الا انه شكل في نفس الوقت       المتوسط وان كتن هذا المعطى الطبيعي عنصرا ايجابيا لب         
 . مصدرا لارتكاب جرائم الابحار خلسة

ونتيجة لهذه الاسباب الطبيعية انتشرت ظاهرة الهجرة السرية عبر البحار التونسية             
وتفاقمت بشكل ملفت للانتباه في اتجاه البلدان الاوروبية فتسارع المتسللون عبر البحر الى               

طلق وعيهم بان الهجرة عن طريق البحر توفر اكبر قدر من           تنظيم عمليات ابحار خلسة من من     
النجاح دون النظر الى المخاطر التي تحف بهذه العمليات والتي تصل في بعض الاحيان الى                
كوارث اذ ان ركوب البحر دون ادنى مرافق السلامة والنجاة من شانه ان يجعل المسافر                  

تعلق بحياته اذ في كل مرة تطالعنا       خلسة عرضة الى مخاطر جمة لعل اخطرها تلك التي ت          
الاخبار عن موت وغرق عدد كبير من المتسللين الى ايطاليا سواء من شبابنا او من رعايا                  
البلدان الاخرى استعملوا بلادنا نقطة عبور كما ترد على النيابة العمومية محاضر تتعلق                

د متسللا خفية بدون    بوجود غرقى وموتى في عرض البحر هذا اضافة الى ان من يغادر البلا            
احترامه للاجراءات القانونية وان كتب له النجاة والوصول الى بر الامان فسيكون عرضة               
للامتهان والاحتقار، يعمل في ارذل الاوضاع وبابخس مقابل محتقرا مهانا مطأطأ الراس خوفا             

ة والاقامة  من ان ينكشف امره ويطرد الى وطنه بعد ان يحاكم بتهم اجتياز الحدود بدون رخص              
بدون اذن وممارسة العمل بدون ترخيص كما ان الدخول الى التراب التونسي بدون احترام               
الاجراءات القانونية الواجبة يشكل فرصة للمجرمين للاندساس في المجتمع التونسي بما يشجع            
على تنامي الاجرام والافلات من العقوبات خاصة اذا كان هؤلاء محل تتبعات جزائية في                

 .دهمبلا

الا ان حركات الهجرة المتنامية مافتئت تتواصل في اتجاه البلدان الاوروبية ممّا جعل              
بعض البلدان تتحول الى مورد رئيسي للمهاجرين بينما تحولت البلدان القريبة الى نقاط عبور              
وقد استفادت فئة من الناس من الهجرة السرية عبر البحر وصارت تجمع ثروات طائلة من                

يات تهجير غير مشروعة بمختلف الوسائل وفي ظروف اقل ما يقال عنها انها غير              خلال عمل 
آمنة وذلك بغية الحصول على مبالغ مالية علاوة على ارتباط هذه الاعمال غير المشروعة                

 .بممارسات وافعال اجرامية اخرى

 



وبحكم موقع بلادنا الجغرافي وامتداد سواحلها البحرية على مسافة هامة فقد اضحت              
منطقة عبور للبلدان المطلة على البحر الابيض المتوسط وخاصة منها البلدان الاوروبية وان              
كانت هذه الميزة الجغرافية عنصرا ايجابيا لبلادنا الا انها كانت في نفس الوقت مصدرا                 
لارتكاب عملية التهجير والابحار خلسة فقد شهدت بلادنا في السنوات الاخيرة موجات من               

ريب والعبور غير الشرعي للبلدان الاوروبية عبر البحر سواء من مواطني بلادنا            عمليات الته 
او من الاجانب اذ زحف على حدودنا البحرية قادمين من بعض البلدان الافريقية كمالي                 
واثيوبيا ونيجيريا والنيجر والتشاد والسودان فمن حدودنا البحرية يتسلل هؤلاء خفية الى               

قليبية وصفاقس وقرقنة وبنزرت ورواد وغيرها الى نقاط انطلاق          ايطاليا فتحولت شواطئ ا   
نحو البلدان الغربية وصارت قوارب الصيد وناقلات النفط وسفن الشحن اداة عبور للمهاجرين             
خلسة مع ما ينجر عن ذلك من مآسي وموت في بعض الاحيان اما غرقا او اختناقا في                    

ولاء الاشخاص الى كوارث كما حصلت       الحاويات وقد ادت الظروف غير الآمنة لنقل هؤ        
العديد من الجرائم الاخرى المرتبطة بجريمة الابحار خلسة اذ يتعرض المهاجرون خلسة               
وخاصة منهم النساء والاطفال الى ضغوطات عديدة تصل الى حد استغلالهن في الدعارة               

 .والفواحش

وعي لدى  ونتيجة لآثار هذه الجريمة وخطورتها على اكثر من مستوى فقد برز               
المجموعة الدولية بضرورة مكافحة هذه الظاهرة وذلك عبر ابرام العديد من الاتفاقيات                

فتم ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر             "والبروتوكولات  
 .وهي اتفاقية صادقت عليها بلادنا" والبحر والجوّ

التونسي بضبط جريمة الابحار خلسة بصفة      وفي نفس هذا التوجه الدولي بادر المشرع        
 والمتعلق باصدار   30/03/1977 المؤرخ في    1977 لسنة   28مبكرة بمقتضى القانون عدد     

 76المجلة التاديبية والجزائية البحرية فجرّم عمليات تسهيل الابحار خلسة حين نص بالفصل              
على الابحار او النزول    كل شخص يساعد بالبحر او بالبر المسافر خفية         "من المجلة على ان     

بالبر او يخفيه او يزوده بالطعام من غير علم الربان يستهدف لخطية قدرها ثلاثمائة دينار                 
 . اشهر او باحدى هاذين العقابين6وبسجن مدة 

عندمال يجتمع عدة اشخاص لتسهيل الابحار خفية ورفع الخطية الى ستمائة دينار               
 .والسجن الى سنة او احدى هذين العقابين

وفي صورة العود في بحر السنة تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين               
 .المتقدمتين

كما خول امكانية تتبع التونسي الذي يرتكب نفس هذه الافعال خارج البلاد التونسية               
 .ومحاكمته اذا نص قانون البلاد المرتكبة بها الافعال على عقابها

 



خيرة لم تتوفق الى حد تاريخ صدور هذا         ومن خلال عمل المحاكم تبين وان هذه الا        
القانون في ايجاد نص قانوني يخول لها تسليط عقوبات تتماشى مع خطورة هاته الافعال وما                
يترتب عنها من آثار كما لاحظنا وجود اختلاف في الاحالة وتكييف افعال المساعدة على                 

 من المجلة الجنائية اذا     291الابحار فهناك من يعتمد احكام التحيل المنصوص عليها بالفصل          
 76فشلت عملية الابحار وهو اجتهاد خاطئ وفي غير طريقه استنادا اولا الى وضوح الفصل               

من المجلة وثانيا وعلى الاخص في الوقت الراهن بعد صدور التنقيح الجديد المتعلق باتمام                
 2004سنة   ل 6 المنقح والمتمم بالقانون عدد       14/05/1975 المؤرخ في    40القانون عدد   
 بان ضبط القانون نظاما زجريا يشمل كل الاشخاص الذين يقومون           03/02/2004المؤرخ في   

بعمليات التهجير بحرا بطريقة غير مشروعة فاقر عقوبات مشددة اذا اقترف هذا النوع من                
الاجرام في اطار اصابات منظمة او اذا اقترفت هذه الافعال وارتبطت بظروف اخرى فوحد               

ع التشريعي المتعلق بجريمة الابحار خلسة دون ان يمنع ذلك من تطبيق الاحكام              بذلك المرج 
العامة عند عدم وجود نص خاص بهذا القانون كما هو الحال بالنسبة الى الاختصاص الدولي               

 :للمحاكم التونسية فتمحورت احكام هذا التنقيح الاخير حول النقاط التالية

 .توسيع مجال الزجر من حيث الافعال .1

ان الغاية الاساسية من هذا التنقيح هو مكافحة تهريب الاشخاص عن طريق البحر ولان              
الافعال المجسمة لجريمة الابحار خلسة تتعدد بشكل يتعذر في غالب الاحيان حصرها لذلك               
ارتأى المشرع ان يشمل الردع والعقاب افعال متعددة تتجسد في الافعال الفردية والجماعية               

طار عمليات التهريب الجماعي والفردي بصفة غير مشروعة او المساعدة          والتي تندرج في ا   
على ذلك بجميع الاوجه والوسائل يستوى في ذلك ان يكون القصد منه الربح او على وجه                  
الفضل فشمل التجريم الارشاد الى كيفية ارتكاب الجريمة وتسهيل العبور وتنظيمه وايواء              

م او اعداد اماكن لاخفائهم او توفير وسائل النقل للقيام           الاشخاص المهربين او القيام بتهريبه    
بعملية نقلهم او توفير وسائل النقل فقط كما شمل التجريم تكوين وفاق او عصابات او تنظيمات                

 .لغاية ارتكاب جرائم التهريب خلسة عبر البحر او حتى بمجرد الانظمام الى هذا الوفاق

الاجرامية وادراجها ضمن جريمة الابحار خلسة      ولمزيد الاحاطة باكبر قدر من الافعال       
سعى المشرع في هذا التنقيح الاخير الى تجريم الافعال السلبية بالاضافة الى تجريمه للمحاولة              
اذ في هذه الاخيرة وحتى في صورة العدول الاختياري فقد ارتضى المشرع ان يعاقب                  

سا في الابحار خلسة مهما كانت      الشخص الذي عدل عن اتمام المشروع الاجرامي المتمثل اسا        
الافعال مجسدة له وتوسع المشرع في التجريم فاعتبر الاعمال المعدة مباشرة لارتكاب الجريمة             

 .جرما يعاقب عليه

 :توسيع مجال الزجر من حيث الاشخاص .2

 



لقد شمل التجريب طائفة واسعة من الاشخاص سواء باعتبارهم فاعلين اصليين او                
 .مشاركين

صلي طبق هذا القانون هو الشخص الذي يقوم بالافعال الاساسية التي            فالفاعل الا  �
تتشكل منها الجريمة وهو الشخص او الاشخاص الذين يقومون بالتهريب او التهجير خلسة              

او اخراجهم دون الخضوع الى الاجراءات       "  المسافرين"وذلك من خلال ادخال المهاجرين       
بها هذا القانون وضبطتها العديد من النصوص         والتراتيب القانونية والادارية التي جاء       

الأخرى خاصة منها المجلة التاديبية والجزائية البحرية ومجلة التنظيم الإداري للملاحة              
 1975 لسنة   28البحرية ومجلة التجارة البحرية والقانون المتعلق باليد العاملة الأجنبية عدد            

م هذه الموجبات القانونية فانه يقع تتبع        وغيرها، فإذا لم يقع احترا     24/07/1965المؤرخ في   
 .الجاني من اجل جريمة الإبحار خلسة إذا توافرت شروط قيامها

أما المشاركون فهم الأشخاص الذين يساهمون في ارتكاب الجريمة طبق مفهوم              �
المشاركة الوارد ضبطه بالنظرية العامة للجريمة وتنقسم المشاركة إلى مساعدة سابقة               

ة ومتزامنة مع ارتكاب الجريمة ولاحقة مهما كانت وسائل المشاركة              لارتكاب الجريم 
 . وطرقها

اما المساهمون في الجريمة فهم الذين يقومون بالارشاد او بالتحضير او بالتخطيط او بالاعداد              
 .المادي او باخفاء اثار الجرم مهما كان زمن وطرق المساهمة

 المشاركة تختلط في كثير من الاحيان       وما يمكن الاشارة اليه في هذا الصدد ان افعال        
مع الفعل الاصلي بحيث يتعذر ايجاد خط فاصل بين الفعلين كما لاتفوت الاشارة وان هذا                 
القانون لم يستثني من التجريم الشخص المعنوي حيث اقر مبدا تطبيق العقوبات المالية على               

وهي قاعدة تختلف عما الفتاه     الذوات المعنوية مباشرة مع تطبيق العقاب البدني على مسيريها          
 .لدى المشرع في النصوص الزجرية الاخرى

 :التشدد في الزجر .3

امام خطورة ظاهرة الابحار خلسة وفي ظل غياب تشريع موحد وعدم كفاية العقوبات              
التقليدية اقر المشرع التونسي صلب هذا القانون عقوبات صارمة ومشددة تبعا لخطورة هذه              

مرة على اكثر من مستوى اقتناعا منه بان شدة العقوبة تشكل اهم عنصر           الظاهرة ولاثارها المد  
للرّدع لذلك تتدرج الافعال المكونة لجريمة الابحار خلسة من الشدة الى الاقصى تبعا لظروف              

 .     اقترافها
 
 
 
 

 



 :فصل تمهيدي
 الدخول إلى التراب التونسي     في إطار سعي المشرع إلى تنظيم عمليات السفر إلى الخارج أو          

 وجوب احترام   14/03/1975 المؤرخ في    1975 لسنة   40فقد أوجب منذ صدور القانون عدد       
الاجراءات الواردة بهذا القانون وهي شروط تنطبق على كل نقاط العبور سواء البرية او                 

ت متعددة  الجوية او البحرية الا ان ما يميز اجراءات العبور عن طريق البحر انها اجراءا               
 لسنة  40واردة بنصوص قانونية مختلفة ومشتتة لذلك يمكن ان نعتبر ان ما ورد بالقانون عدد               

 المتعلق بجوازات السفر يشكل الشروط العامة للدخول او لمغادرة التراب التونسي              1975
ويستوي في ذك ان يكون المسافر تونسي او اجنبي سواء عند الدخول او مغادرة البلاد كما                 

ب ان يتم الدخول او الخروج وجوبا من المراكز الحدودية وقد استعمل المشرع كلمة                 اوج
وجوبا للتدليل على اهمية المكان وبين ان المراكز الحدودية هي نقاط العبور سواء البرية او                
الجوية او البحرية وقد رتب المشرع صلب هذا القانون جزاءات تتراوح بين الشدة والتخفيف               

 .لفعل المرتكبتبعا لطبيعة ا

ولكن الملفت للانتباه ان المشرع بموجب التنقيح الجديد ادخل تغييرا على عنوان الباب الرابع               
مضيفا الى هذا الباب احكاما     "  دخول التراب التونسي ومغادرته   "بان جعله على النحو التالي      

صاغ هذه  اخرى تتعلق بجريمة اجتياز الحدود خلسة سواء البرية او الجوية او البحرية و               
الاحكام صياغة عامة تنطبق على مختلف الافعال المكونة لجريمة اجتياز الحدود دون                
تخصيص مما جعل النظام القانوني لجريمة الابحار خلسة يختلط في كثير من الاحيان بجريمة              

 .اجتياز الحدود البرية الشيئ الذي ادى الى غموض النظام القانوني لجريمة الابحار خلسة

 : لعامةالشروط ا .1
 .تتلخص في وجوب حمل جواز سفر او وثيقة سفر

 :بالنسبة للتونسي �
اوجب القانون المذكور على التونسي الذي يريد مغادرة البلاد او الدخول اليها ان يكون               
حاملا لجواز سفر وجواز السفر هو وثيقة تسلمها السلطة الوطنية وتعرف بهوية وجنسية              

 خارج حدود الوطن وتمثل سندا للسفر وقد عبر عنها          ومقر الشخص وتكفل له حرية التنقل     
المشرع بوثيقة السفر واوكل لجهات مختصة تسليمها وسحبها وبين شروط اسنادها ومدة             

 :صلوحية كل وثيقة ورتب عن فقدانها عدة نتائج  وقسمها الى نوعين

يين جوازات سفر ورخص سفر وقرر ان جواز السفر التونسي لا يمكن تسليمه الا للتونس              
 .باعتباره وثيقة رسمية لها قوة اثبات جنسية حاملها

 



وجوازات السفر ثلاثة انواع وقد بين القانون المذكور اصناف هذه الجوازات والسلطة              
 . المختصة بتسليمها

 .جوازات سفر دبلوماسية -

 .جوازات سفر خاصة -

 .جوازات سفر عادية -

 :في اربعة اصنافكما بين نفس هذا القانون وثائق السفر الاخرى وضبطها 

وتسلم للمواطنين التونسيين مجانا بالرجوع الى البلاد       "  أ"رخص المرور من الصنف      -
التونسية فحسب وذلك اذا ظهر مانع يحول دون تسليم او تجديد او تمديد في صلوحية               

 ).21المادة . (جواز السفر

د التونسية  وتسلم الى الاجانب المطالبين بمغادرة البلا     "  ب"رخصة المرور من الصنف      -
المادة (وليست لهم وثائق سفر قومية وهي صالحة لمدة شهر واحد وغير قابلة للتجديد              

24.( 

تسلم الى الاشخاص المنتفعين بقانون اللاجئين طبقا        "  س"رخص السفر من الصنف      -
 وهي صالحة لمدة    28/07/1951للاتفاقية الجارية وخاصة اتفاقية جنيف المؤرخة في        

 يمدد فيها الا بالنسبة للاجنبي المتحصل على الاقامة الشرعية           عامين ولا تجدد ولا   
 ).24المادة (بالبلاد التونسية 

تسلم لعدمي الجنسية طبقا للاتفاقية الجارية وخاصة اتفاقية        "  د"رخص سفر من صنف      -
 . وتكون صالحة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعامين28/09/1954

 :بالنسبة للاجنبي �
ون على وجوب استظهار كل اجنبي بجواز سفر او وثيقة سفر رسمية            فقد نص هذا القان   

اخرى صالحة ومسلمة اليه من السلط المختصة ببلده او بالبلد الذي يقيم به اذا كان عديم                   
الجنسية او يتمتع بنظام اللاجئين على ان تكون تلك الوثائق حاملة لتاشيرة الدخول صادرة عن               

. نصلي للبلاد التونسية الا اذا نصت اتفاقيات على خلاف ذلك          هيئة التمثيل الدبلوماسي او الق    
كما اوجب هذا القانون ان يكون الدخول والخروج من المراكز الحدودية ونص على عقاب               

 .المخالف بالسجن والخطية كما قرر امكانية ارجاع المخالف الاجنبي خارج الحدود

 : الشروط الخاصة بالعبور عن طريق البحر .2
لشروط في ضرورة ان تتم عملية السفر او الدخول الى البلاد التونسية             تتلخص هذه ا  

عبر المراكز الحدودية المعدة للغرض وعلى متن وسائل نقل بحرية تتوفر فيها مواصفات               
 .فنية

 



 : وجوب العبور عبر المراكز الحدودية البحرية -
الدخول او   والمتعلق بجوازات السفر انه لابد عند         1975 لسنة   40بين القانون عدد    

مغادرة البلاد التونسية من ان يكون ذلك بالمراكز الحدودية دون تفصيل او بيان المقصود                
بالمراكز الحدودية الا ان هذا السكوت التشريعي يمكن تاويله على انه احالة ضمنية لنصوص              

من اخرى لعل اهمها مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية ومجلة التجارة البحرية وغيرها              
النصوص سيما وان المشرع في كل الحالات يردف مصطلح المراكز الحدودية بعبارة المعدة             
للغرض وبالرجوع الى هذه النصوص يتضح بان المقصود بالمركز الحدودي البحري هو              
ميناء البحر المعد لنقل المسافرين وقد تم ضبط الموانئ البحرية وأصنافها وانواعها بمقتضى              

 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية وتجسيما لهذه         55لاحكام الفصل   امر وذلك تطبيقا    
 مكرر من هذه المجلة الاخيرة على انه فيما عدى حالة             57المقتضيات فقد نص الفصل      

الضرورة وبشرط الاعلام المسبق للوحدات البحرية للحرس الوطني يجب على السفن               
طنان الرسو داخل الموانئ او بالمواقع الساحلية        ا 5المجهزة بمحرك والتي يفوق حجمها الخام       

 .البحرية المخصصة لها

 من نفس   83ويحدد الوالي المختص ترابيا هذه المواقع الساحلية البحرية ورتب الفصل           
 . مكرر من نفس المجلة57المجلة عقوبات جزائية على كل من يخالف أحكام الفصل 

 : لنقل الأشخاصوجوب ان تتوفر في السفينة المواصفات الفنية -
 لم يتعرض القانون المتعلق بجوازات السفر الى هذا الشرط والسبب في ذلك أن                
المشرع لا يعتبر غياب هذا الشرط يشكل قياما لجريمة الإبحار خلسة ضرورة أن الجزاءات               
المترتبة عن غياب هذه الشروط الفنية المتعلقة بوسائل النقل البحرية تكفلت بايقاعها نصوص             

اهمها مجلة التجارة البحرية ومجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية والنصوص             أخرى  
 وما بعده الى    219المكملة والمنقحة لهاتين المجلتين اذ اشارت مجلة التجارة البحرية بالفصل           

 .نظام نقل المسافرين بحرا

ان وتجدر الاشارة الى ان شرط الوضعية القانونية للمسافر والشروط المتعلقة بمك             
المغادرة او الدخول للتراب التونسي يشكلان الشروط الاساسية لقيام جريمة الابحار خلسة في             
صورة ثبوت انعدامهما بيد ان الشروط المتعلقة بالمواصفات الفنية لوسيلة النقل البحرية لا               
 ينتج عن الاخلال بها قيام جريمة الابحار خلسة وانما يمكن مؤاخذة المخالف لهذه الموجبات              

 .بجزاءات اخرى
 
  

 



 قيام جريمة الابحار خلسة: الفصل الاول       
I. مفهوم وخصائص جريمة الابحار خلسة : 

لما كانت جريمة الابحار خلسة مشكلا كبيرا تواجهها بلادنا فقد بادر المشرع التونسي              
 الا  بصفة مبكرة الى الاشارة الى ابرز مظاهرها عندما سن المجلة التاديبية والجزائية البحرية            

انه لم يضبط نظامها القانوني واكتفى فقط بالاشارة الى احدى انواع جرائم الابحار كما لم                 
 المتعلق بجوازات السفر الى هذه الجريمة الا          1975 لسنة   40يتعرض صلب القانون عدد     

بموجب التنقيح الاخير ويعود سبب تاخر المشرع التونسي في الاحاطة بجريمة الابحار خلسة             
 اسباب اهمها ان هذه الجريمة لم تكن بالحدة التي هي عليها الان ولم تكن بالخطورة                الى عدة 

التي هي عليها الان ولا شك ان هذه الظاهرة ليست غريبة وانما الجديد هو تفاقمها واحتداد                 
اثارها على اكثر من مستوى بالاضافة الى شكل اقترافها اذ اصبحت هذه الجريمة تقترف عن               

متهن التهجير خلسة عبر البحر مع ما يحيط بهذه العملية من مخاطر               طريق عصابات ت  
وجرائم اخرى ونتيجة لذلك كان من الطبيعي على المشرع التونسي ان يجرم عمليات الابحار              
خلسة ويرصد العقاب المناسب لها وبالرغم من جسامة وخطورة هذه الظاهرة فان المشرع              

على غرار بعض التشريعات المقارنة الا انه لا         آثر السكوت عن بيان مدلول هذه الجريمة         
يمكن مؤاخذة المشرع على ذلك فلا تثريب عليه في هذه المسالة طالما انه ليست مهمة                   
المشرع ان يعطي التعاريف او ان يبين مدلول أي مؤسسة قانونية فالامر موكول للفقه وفقه                

ة يجد الباحث صعوبة     القضاء وامام غياب مفهوم تشريعي واضح لجريمة الابحار خلس          
 .للوصول الى تعريف جامع مانع

ان غياب تعريف قانوني جامع مانع لجريمة الابحار خلسة في القانون التونسي مرده              
الى حداثة هذا القانون فلم يسعفنا الفقه بتعريف لهذه الجريمة كما لم تحن الفرصة بعد لفقه                  

التطبيقات التي انتهجتها محاكمنا عند     القضاء لبيان مدلول جريمة الابحار خلسة بالرغم من          
النظر في جرائم التسلل عبر البحر تطبيقا لاحكام المجلة التاديبية والجزائية البحرية غير ان               

 40المدلول التشريعي لهذه الجريمة بدت معالمه تتجلى من خلال التنقيح الاخير للقانون عدد              
فصول تتعلق بالافعال المادية المكونة      المتعلق بجوازات السفر والذي اضاف عدة        1975لسنة  

/03/02 المؤرخ في    2004 لسنة   6لجريمة الابحار خلسة فبالاستئناس لاحكام القانون عدد        
 وعلى نصوص اخرى يمكن تعريف جريمة الابحار خلسة على انها عمليات الدخول              2004

تيب الادارية  والخروج من التراب التونسي عبر البحر خفية دون احترام الاجراءات والترا           
المنصوص عليها بالقوانين وينتج عنها ضرر عام وخاص وكذلك كل امتناع عن عمل من                

 .شانه ان يؤدي الى افلات الفاعلين من العقوبات

 



من شانه لو   )  عمل او امتناع عن عمل    (يتضح ان جريمة الابحار خلسة هي سلوك         
بط المشرع صلب هذا    حدث ان يلحق ضررا جسيما بالصالح العام والخاص ولذلك فقد ض           

القانون الافعال المجسمة لجريمة الابحار خلسة وبين العقوبات المقررة لها وذلك بان قام                
بتجريم عملية الابحار خفية وشدّد في العقوبات المقرّرة لها من منطلق وعي المشرع بان هذه               

عتداءا على  الجريمة من شانها ان تضر بالمصالح الاساسية للبلاد اضافة الى انها تشكل ا              
 .احدى اهم حقوق الانسان وهو حق انساني في الحياة

ورغم خطورة هذه الظاهرة وامتداد اثارها على اكثر من مستوى فان اغلب التشريعات             
 .المقارنة اكتفت ببيان الافعال المجسمة لهذه الجريمة وذاك هو حال المشرع التونسي

 : التوسعتراوح مدلول جريمة الابحار خلسة بين الحصر و. أ
 :في القوانين المقارنة. 1 

تشكل جريمة الابحار خلسة في القانون المقارن اخطر الجرائم لذلك نجد المشرع               
النمساوي والعراقي وغيرهما يسلط على مرتكبيها عقوبة شديدة وليست هذه الخطورة نابعة             

تدة على  من الخطورة الاجرامية فحسب بل تنبع ايضا من خصوصية اثارها ونتائجها المم             
 .المستوى الوطني والدولي

ففي معرض بيان موقف التشريعات المقارنة من تجريم تهريب المهاجرين بصفة غير             
شرعية وهو النموذج التشريعي لهذه الجريمة كما يمثل في نفس الوقت التجسيم الفعلي لها فان               

 وقانون  197بالمادة  العديد من هذه التشريعات قد نصت عليها ومنها قانون العقوبات الهولندي            
 من قانون الاجانب الالماني ارتكاب الجريمة       92 واعتبر الفصل    33العقوبات اليوناني بالمادة    

من عضو في منظمة اجرامية ظرفا مشددا للعقاب اما قانون العقوبات النمساوي فعرفت المادة              
د او مغادرته    منه تهريب المهاجرين بانه المساعدة غير المشروعة للاجانب لدخول البل           80

وسواء تم تقديم تلك المساعدة قبل عبور الحدود او بعدها او خلال تواجد الاجنبي داخل البلد                 
 منه العقاب في حالة ارتكاب الجريمة بقصد الحصول على الربح او اذا              81وشددت المادة   

 . اشخاص فاكثر او في حالة كون المجرم عائدا5وقعت الجريمة على 

 تجريم الدخول الى    1999 لسنة   32انون جوازات السفر عدد      وفي العراق تناول ق   
العراق او مغادرته بصورة غير شرعية حيث نصت المادة العاشرة منه على انه يعاقب                 

 .بالحبس وبمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة

كل من غادر او حاول ان يغادر العراق ومن دخله او حاول ان يدخله بصفة غير                   -
 .مشروعة

 



من غادر او حاول ان يغادر العراق ومن دخله او حاول ان يدخله من غير                  كل   -
 .الطرق والاماكن المخصصة لفحص المستندات التي يتم تحديدها بالقانون

كل من حرض او ساعد أي شخص على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص                -
 .عليها بهذا القانون

انين المقارنة ان المشرع قد فرض      يتضح من خلال هذه النصوص التشريعية في القو        
عقوبات مشددة على المغادرة ومحاولة المغادرة والدخول ومحاولة الدخول بصفة غير               
مشروعة كما جرم عمليات التحريض والمساعدة على مغادرة البلاد او الدخول اليها وفرض              

البرية او  العقوبات نفسها على الشريك والمساعد والفاعل الاصلي دون تمييز بين الحدود              
 .البحرية اذ جاءت عبارات النصوص مطلقة

 :في القانون التونسي. 2
بالتامل في احكام قانون جوازات السفر وخاصة التنقيح الاخير منه يتضح ان المشرع              
التونسي كرس بعض الاحكام المقررة للجريمة المنظمة عندما شدد العقوبة فقد ساوى في               

هريب الاشخاص والفاعل الاصلي دون ان يتعرض الى        العقاب بين المساعد الذي يضطلع بت     
العقوبات المقررة للمسافر خفية الذي يغادر البلاد او يدخل اليها بصورة غير مشروعة وقد               
جاء في مذكرة شرح اسباب سن القانون ان هذا القانون الاخير يهدف الى حماية الشباب من                 

 .غير المشروع عبر البحرالشبكات الاجرامية والعصابات التي تمتهن التهجير 

لم يتضمن القانون التونسي تعريفا لهذه الجريمة شانها في ذلك شان اغلب التشريعات              
كالتشريع المصري واللبناني وغيرهما اذ اكتفت هذه القوانين ببيان العناصر المادية المكونة             

القانون لجريمة الابحار خلسة ويعد ذلك منهجا سليما على كل حال لان وضع تعريف صلب                
امر غير مرغوب فيه لا سيما اذا انتاب التعريف أي قصور ومع ذلك فان الضرورة تقتضي                

 .التعريف بمدلول جريمة الابحار خلسة

 جريمة الابحار خلسة تعرّف على انها كل عمليات الدخول او الخروج من التراب               
 المنصوص عليها   التونسي بحرا وبصفة سرية دون احترام الاجراءات والتراتيب الادارية          

بالقوانين وينتج عنها ضرر عام او خاص وكذلك كل امتناع عن عمل من شأنه ان يؤدي الى                 
 .مساعدة الفاعلين عن الافلات من العقوبات يرتب عليها القانون عقوبات جزائية

 .يتضح من هذا التعريف انه يقوم على عنصرين هما عنصري التجريم والعقاب
 
 
 
 
 

 



  :      عنصر التجريم. 1
ومن خلاله بين المشرع الافعال المعتبرة من قبيل جريمة الابحار خلسة وقد صاغ هذه              
الافعال صياغة عامة واورد قائمة مطولة من الافعال التي تشكل التجسيم الفعلي لهذه الجريمة              

 .وكأن المشرع اراد ان يستوعب مختلف الوقائع المادية المجسمة للجريمة

 :عنصر العقاب. 2
ر الذي اقر بموجبه المشرع جزاءات مشددة للافعال المعتبرة جريمة ابحار           وهو العنص 

 .خلسة

 :ابرز مظاهر جريمة الابحار خلسة. ب
جريمة الابحار خلسة لا تخرج عن مظهرين هما السفر خفية عبر وسائل النقل البحرية              

 .وتهريب المهاجرين

 :السفر خفية بوسائل النقل البحرية .1
من المجلة التاديبية والجزائية البحرية مفهوم المسافر خفية         وما بعده    67ضبط الفصل   

في معرض تنظيمه لجريمة السفر خفية في هذه المجلة وبين انه كل شخص يختفي بالسفينة أو                
في ميناء أو مكان مجاور له دون رضاء صاحب السفينة ويكون على متنها اثر مغادرتها ذلك                

س المجلة الاجراءات الواجب اتباعها عند العثور         من نف  68الميناء او المكان وبين الفصل      
على مسافر خفية اما بالميناء او بالبحر، ويختلف الاجراء بحسب جنسية المسافر خفية ومكان              
العثور عليه سواء قبل ابحار السفينة او بعد ابحارها او عند وصولها الى ميناء النزول بالبر                 

ة تسلط على كل شخص يساعد بالبحر او          من نفس المجلة عقوبات جزائي     76واقر الفصل   
بالبر المسافر خفية على الابحار او النزول بالبر او يخفيه او يزوده بالطعام وعندما يجتمع                

 .عدة اشخاص لتسهيل الابحار خفية تسلط عقوبة اشد

 لسنة  6وتجدر الملاحظة ان هذه العقوبات تعتبر اقل شدة من تلك الواردة بالقانون عدد              
 والمتعلق بجوازات   14/05/1975 المؤرخ في    1975 لسنة   40مم للقانون عدد     والمت 2004

 .السفر ووثائق السفر

 :تهريب المهاجرين خلسة عبر البحر .2
 1975 لسنة   40عند مناقشة مشروع القانون تم شرح اسباب تنقيح واتمام القانون عدد            

ة به موجهة ضد شبكات     بانه ذو صبغة حمائية لمواطني بلادنا وبان الاحكام الجزرية الوارد          
التهريب والتهجير خلسة عبر البحر وان هذه الاحكام المشددة ليست موجهة ضد المهاجرين              
ومعنى ذلك ان هذا القانون يشكل حماية للمهاجرين من الاستغلال الذي  يتعرضون اليه من                
قبل شبكات اجرامية مختصة في التهريب والتهجير او من قبل اشخاص يمتهنون هذه                 

 



مليات سواء من التونسيين او من الاجانب وذلك من خلال اعداد وتوفير وسائل نقل بحرية               الع
 بفقرته الثانية الى ابرز مظاهر      39لا تتوفر فيها وسائل للحماية والسلامة وقد تعرض الفصل          

جريمة الابحار خلسة المشدّدة العقوبة كتوفير وسيلة نقل لادخال او اخراج الاشخاص                
 ان من تعمد نقل شخص لادخاله الى التراب التونسي او             40بين الفصل   المسافرين كما   

 .اخراجه منه خلسة يتعرض الى العقوبات الواردة بهذا النص

II. خصائص جريمة الابحار خلسة: 
تتميز جريمة الابحار خلسة بخاصيتين على الاقل وهما الخاصية الموضوعية               

 :وخاصيتها الشكلية

 : حار خلسةالخصائص الموضوعية لجريمة الاب  .أ
 .تتميز جريمة الابحار خلسة من حيث طبيعتها ومن حيث عقوبتها

 :من حيث طبيعة هذه الجريمة .1
جريمة الابحار خلسة تشكل اعتداءا على المصالح الخاصة المرتبطة بالفرد والمصالح            

 لسنة  6العامة المتعلقة بالمجتمع الوطني والدولي لذلك فقد سعى المشرع صلب القانون عدد              
 الى حماية هذه المصالح وتتجسد خصوصية هذه الجريمة من حيث طبيعتها في                 2004

 .مظهرين فهي جريمة خطر كما انها جريمة ضرر

هي جريمة ضرر بالنظر الى الاضرار التي يلحقها الفعل الاجرامي بالارواح               •
والممتلكات ضرورة ان هذه جريمة تقترن في اغلب الحالات بموت وغرق المسافرين خفية              

 .لاضافة الى ابتزاز اموالهم بطرق غير شرعيةبا

وهي جريمة خطر اذ تشكل هذه الجريمة تهديدا مباشرا للامن والاستقرار على               •
الصعيدين الوطني والدولي فاذا انتشرت هذه الجريمة فستكون الفرصة سانحة للفاعلين               

لهم العقوبات لذلك   الاصليين والمشاركين من اقتراف العديد من الافعال الاجرامية دون ان تطا          
وتبعا لهذه الخاصية توخى المشرع التونسي صلب التنقيح الاخير اكبر قدر ممكن من                 

 .التحصينات اهمها تلك المتعلقة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة

 :   من حيث العقوبات المقررة لها. 2
قوبات ارتأى المشرع التونسي ان يخص جريمة الابحار خلسة بعقوبات مشددة فسلط ع           

 وما بعده من القانون     38صارمة عند ارتكاب الافعال الاجرامية الوارد ذكرها صلب الفصل          
 . بان اقر عقوبات اصلية مشددة كما سلط عقوبات تكميلية خاصة2004 لسنة 6عدد 

 : تشديد العقوبات الاصلية في جريمة الابحار خلسة •

 



ن القاسم المشترك بينها هو انها      اغراض العقوبة في التشريعات  فا     لئن  تباينت واختلفت     
تهدف الى مكافحة الجريمة، ولهذا فقد اقتنع المشرع صلب التنقيح الاخير بضرورة توقيع               
جزاء صارم وشديد على مرتكب هذا الجرم باعتبار ان شدة العقوبة وسيلة لردع المجرم وهي               

رائم وقد يطرح   الكفيلة للتصدي للاجرام الخطير وجريمة الابحار خلسة نوع من هذه الج            
استفسار حول النزعة الغريبة في هذا القانون والمتمثلة اساسا في الصبغة الزجرية المشددة              
التي قد تتعارض مع تقاليدنا التشريعية نقول ان هذا الطابع الاستثنائي في الزجر يعود                  

 هي من الجرائم الخطيرة مما دفع      )  جريمة الابحار خلسة  (بالاساس الى ان هذه الجريمة       
بالمشرع الى تخصيص معاملة قانونية مشابهة ومماثلة للجريمة الارهابية وجرائم المخدرات            
وجرائم تزييف العملة وغيرها والتي توخى فيها المشرع الشدة في العقوبات المقرّرة                 

 .لمرتكبيها

 :اقرار عقوبات تكميلية خاصة •

قوبة المصادرة  كرس المشرع التونسي في جريمة الابحار خلسة بالقانون الاخير ع           
 .الخاصة كما بين موضوع هذه المصادرة

 2004 لسنة   6 من القانون عدد     48تضمن الفصل   :  اقرار عقوبة المصادرة الخاصة    -
التنصيص على عقوبة المصادرة التي تطال وسائل النقل والاشياء التي استعملت او             

 .كانت معدة للاستعمال في اقتراف الجريمة

ق بمصادرة وسائل النقل والاشياء والادوات التي          اما موضوع المصادرة فيتعل     -
استعملت لاقتراف جريمة الابحار خلسة اذ يقع حجز هذه الوسائل ومصادرتها وقد اكد             
المشرع في مختلف النصوص الزجرية على ان المصادرة تشمل بالاساس وسائل             

عها هي  النقل من منطلق اقتناعه ان وسيلة النقل وهي الوسائل البحرية مهما كان نو             
 .الاداة الضرورية لاقتراف الجريمة

الا انه بالرجوع الى الاحكام العامة فان هذه المصادرة لا يمكن ان تتم الا بعد ضبط                 
هذه الاشياء والوسائل ولا تكون الا بموجب حكم مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الغير              

 .حسن النية على هذه الوسائل

 :لسةالخصائص الشكلية لجريمة الابحار خ  .ب
عادة ما تقترف جريمة الابحار خلسة بواسطة عدة اشخاص باستثناء جريمة السفر خفية             
في سفينة دون رضاء صاحبها بحيث ان اقتراف هذه الجريمة في غالب الاحيان لا يتم الا                  

 .عبر العديد من الاشخاص وتبعا لذلك فقد تثار العديد من الصعوبات تتعلق بوسائل الاثبات

 



 خلسة سلوك اجرامي ترتكبه عادة مجموعة من          جريمة الابحار  .1
 :الاشخاص

  باستثناء صورة المسافر خفية داخل وسيلة نقل بحرية او بالاندساس بالحاويات فان             
جريمة الابحار خلسة غالبا ما تقترف بواسطة جماعة مهما كانت طبيعة هذه الجماعة سواء               

لا يعني بالضرورة تنظيمات    منظمة او مهمشة فارتكاب هذه الجريمة من طرف مجموعات           
وعصابات مماثلة للمافيا وغيرها من التنظيمات الاجرامية وانما بالاضافة الى ذلك فانها               
ترتكب بعد اتفاق مقصود بين مجموعة من الاشخاص لغاية التهجير والتهريب ونجد صدى              

  .1975 لسنة 40 المتمم للقانون عدد 2004 لسنة 6لهذه المسألة صلب القانون عدد 

 :اقرار وسائل اثبات خاصة .2
 شعورا من المشرع التونسي صلب هذا القانون بصعوبة اثبات جرائم الابحار خلسة             
خاصة التي تقترف في شكل عصابات اجرامية منظمة فقد اعتبر ان مبادرة المنتمي الى                 

ب هذا  الوفاق والتنظيم بالتبليغ سببا موجبا للعفو وهي وسائل اثبات توخاها المشرع لا فقط صل             
القانون بل اعتمدها في اغلب النصوص الجزائية الاخرى كما في جريمة تشارك المفسدين               
وجريمة الارشاء والارتشاء وجريمة تزييف العملة والجريمة الارهابية وترمي هذه الوسائل            
الى كشف المجرمين من داخل التنظيم، الا ان الابلاغ كوسيلة استثنائية احاطه المشرع بعدة               

عل اهمها ان يقع التبليغ قبل اجراء أي تتبع كما يجب ان تتوافر في الابلاغ بعض                  شروط ل 
 .الشروط وتتمثل اساسا في ان يكون الابلاغ صادقا وكاملا ومقترنا بقرائن اخرى

 .بنيان جريمة الابحار خلسة: الفصل الثاني
 .يفيد بنيان جريمة الابحار خلسة اركانها واقترافها

I .حار خلسةاركان جريمة الاب. 
جريمة الابحار خلسة بالمفهوم السالف ولئن كانت مرتبطة بظرف مكاني وهو البحر الا             
انها في الواقع صنف من الاصناف الثلاثة لجرائم اجتياز الحدود غير ان ارتباطها بالبحر                
جعلها تتخذ وصف جريمة ابحار أي انها جريمة اجتياز حدود بحرية ويطرح مفهوم الحدود               

 دة صعوبات تتعلق بمدى هذه الحدود؟ البحرية ع

وللاجابة عن هذا التساؤل تقتضي الضرورة الرجوع الى مفهوم الاقليم البحري للدولة            
والى الاتفاقيات العالمية المتعلقة بتعيين المياه الاقليمية والمياه الدولية وبالتالي الحدود البحرية            

 .التي تمارس الدولة داخلها سلطاتها
 

 



   :    ادي لجريمة الابحار خلسةالركن الم.  1
الركن المادي هو السلوك الاجرامي الذي يجسده الفعل الواقعي لهذه الجريمة وقد بين             

 مختلف الافعال المادية المجسمة للركن المادي لهذه الجريمة           2004 لسنة   6القانون عدد   
قيام وصاغها صياغة عامة ومطولة، وهذا الركن هو الشرط الضروري للبحث في مدى                

الجريمة من عدمها لانه بدون هذا الركن المادي لا يصح القول بان المجني عليه او المجتمع                 
اصيب بضرر وبالتامل في مختلف هذه الافعال يتضح انها تنقسم الى قسمين افعال ايجابية                

 .وافعال سلبية

 :  الافعال الايجابية. أ
 جريمة  03/02/2004ي   المؤرخ ف  2004 لسنة   6 من القانون عدد     38يشكل الفصل   

الاساس والذي منه تنطلق بقية الجرائم بالتشديد او بالتنويع اذ بين هذا النص مختلف الافعال                
الايجابية وقد اسهب المشرع في ذكر هذه الافعال الايجابية بان اورد قائمة مطولة كالارشاد               

فعال لها من الدلالات    والتدبير والتسهيل والمساعدة والتوسط والتنظيم وكل مفردة من هذه الا          
الواسعة ما يجعل هذه الجريمة تتخذ مفهوما واسعا مما يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة               
في الاجتهاد في مدلول هذه المفردات كما اعتبر المشرع الافعال المعدة مباشرة لارتكاب                

 .الجريمة سلوكا ايجابيا تندرج ضمن جريمة الابحار خلسة

 من  32هذه الاحكام تشبه الى حد كبير مقتضيات الفصل           وتجدر الاشارة الى ان      
المجلة الجنائية التعلق بالمشاركة الا انها ليست من قبيل المشاركة وانما تشكل بعض وجوه                
المساهمة الاجرامية ولها ارتباط بما يعرف بالتعدد الاجرامي أي تعدد مقترفي الجريمة وهي              

ف افعال سابقة لاقتراف الجريمة وافعال متزامنة مع        افعال يمكن تصنيفها زمنيا الى ثلاثة اصنا      
 .اقتراف الجريمة وافعال لاحقة لاقتراف الجريمة

 الأفعال السلبية في جريمة الإبحار خلسة .ب

ق͜د يأخ͜ذ الس͜لوك الاجرام͜ي ف͜ي ج͜ريمة الابح͜ار خلس͜ة ص͜ورة الامت͜ناع وي͜تحقق ذل͜ك في                         

لمهن͜ي ع͜ن اش͜عار السلط ذات النظر         اح͜وال الامت͜ناع العم͜دي م͜ن ط͜رف م͜ن آ͜ان خاض͜عا للس͜ر ا                  

 .فورا بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب جريمة الإبحار خلسة

 من القانون على هذه المسالة دون الإفصاح عن المطالب          45ف͜ي ه͜ذا المج͜ال أآ͜د الفص͜ل           

شك أن آل   بالمحافظ͜ة على السر المهني الملزم بالإشعار حول إرتكاب جريمة الإبحار خلسة و لا               

ش͜خص بحك͜م وظيف͜ته آالطب͜يب المباش͜ر للض͜حية و آــ͜ل م͜ن آـــ͜ان ل͜ه عل͜م بأفعال حول إرتكاب                     

 .جريمة الإبحار خلسة ملزما بالإبلاغ و إلا استهداف إلى العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون

 



يكون تج͜در الاش͜ارة ال͜ى ان المش͜رع اقتض͜ى لمآخ͜ذة الش͜خص ان يك͜ون الامتناع عمدا بمعنى ان                        

 .الامتناع مقصودا و الامتناع العمدي يقتضي توفر ثلاثة عناصر

 الاول هو الاحجام عن اتيان فعل ايجابي، هو الابلاغ عن الجربمة  •

 .الثاني هو ان يكون الامتناع من شانه الاخلال بواجب قانوني  •

 ة ان تك͜͜ون الارادأيام͜͜ا العنص͜͜ر ال͜͜ثالث فه͜͜و ض͜͜رورة توف͜͜ر الص͜͜فة الارادي͜͜ة للامت͜͜ناع   •

مص͜͜در الامت͜͜ناع الا ان ص͜͜فة الإرادة ف͜͜ي فع͜͜ل الامت͜͜ناع ع͜͜ن اب͜͜لاغ ع͜͜ن الافع͜͜ال المك͜͜ونة    

لج͜͜ريمة الابح͜͜ار خلس͜͜ة تثي͜͜ر بع͜͜ض الص͜͜عوبات اذا تعل͜͜ل الش͜͜خص بالنس͜͜يان وه͜͜ي ج͜͜رائم   

فف͜ي ه͜ذه الص͜ورة ق͜د لا يس͜ائل الش͜خص ع͜ن امتناعه عن الابلاغ                  . امت͜ناع غي͜ر مقص͜ودة     

 .ةعلى الافعال التي تشكل ابحار خلس

 المحاولة في جريمة الابحار خلسة ) ت

 بين الفعل الأصلـــي    2004 لسنة   06س͜وى المش͜رع التونس͜ـــي ص͜لب القــــــــان͜ون عدد            

  وهو جريمة الأساس 38و المحاول͜ة ف͜ي ج͜ريمة الإبحار خلسة من حيث العقوبة و قد بين الفصل             

ون ان يعاقب مرتكبـــي الجرائم  م͜ن نف͜س القان  39أن المحاول͜ة موجي͜بة للعق͜اب آم͜ا س͜بب الفص͜ل             

و تطرح المحاولة   . المنص͜ـــوص عل͜يها به͜ذا ال͜بـــاب و س͜حب العق͜اب عل͜ى المحاولة بهذا الفصل                 

ف͜ي جريمة الابحار خلسة اشكاليات تتعلق بمدى خضوعها للارآان العامة للمحاولة وهي البدء في         

 .التنفيذ و العدول الاضطراري

  الابحار خلسة الركن  المعنوي في جريمة)  ج

 اعتبر في   2004  فيفري    03 المؤرخ في    2004 لستة   06ي͜بدو ان المش͜رع بالقان͜ون عدد         

جريمة قصدية وان الرآن    ) اجت͜ياز الح͜دود البح͜رية       (اغل͜ب النص͜وص ان ج͜ريمة الإبح͜ار خلس͜ة            

آ͜͜ل م͜͜ن تعم͜͜د نق͜͜ل ش͜͜خص او "   ذآ͜͜ر ع͜͜بارة 40القص͜͜دي مفت͜͜رض به͜͜ذه الج͜͜رائم الا ان͜͜ه بالفص͜͜ل 

فلم͜͜اذا اش͜͜ترط المش͜͜رع لمآخ͜͜ذة الجان͜͜ي ف͜͜ي عمل͜͜ية نق͜͜ل الأش͜͜خاص توف͜͜ر رآ͜͜ن القص͜͜د   " اش͜͜خاص 

للإجاب͜͜ة ع͜͜ن ه͜͜ذا التس͜͜اؤل يمك͜͜ن الق͜͜ول أن المش͜͜رع توخ͜͜ى ف͜͜ي ه͜͜ذا الفص͜͜ل الوض͜͜وح    . الإجرام͜͜ي

والتدق͜͜يق ليحم͜͜ي حس͜͜ن الن͜͜ية ال͜͜ذي ل͜͜ه حق͜͜وق عل͜͜ى وس͜͜يلة ال͜͜نقل البح͜͜رية خاص͜͜ة  و آ͜͜أن نق͜͜ل              

 عن هذا نقول أنه قد يكون المشرع في هذا          ة الاجرامي للإجاب  الاش͜خاص يفت͜رض ف͜يه رآن القصد       

 الفصل توخى الوضوح و التدقيق ليحمي حسن النية 

 



إذ يعمد الكثير إلى التسلل داخل الحاويات الموضوعة على ظهر الشاحنات او غيرها                         

للإبحار خلسة دون علم صاحب الشاحنة او سائقها ففي هذه الصورة اشترط المشرع ان يكون                         

 .الجاني تعمد نقل هذا الشخص حتى يسائل جزائيا من اجل ذلك
 - IIاقتراف جريمة الابحار خلسة  

تهم هذه المسالة الناحية الفعلية للجريمة و لها ارتباط بشكل اقترافها آما لها ايضا ارتباط                   

 بما يعرف بالتعدد الاجرامي 
 تثير هذه الجريمة    ق͜د تقت͜رف ج͜ريمة الإبح͜ار خلس͜ة من طرف شخص وحيد و في ذلك لا                 

اي͜ة صعوبة لأن الفاعل هو شخص واحد قام باقتراف جميع عناصر الرآن المادي للجريمة اما إذا                 

تع͜اون م͜ع الجان͜ي ش͜خص او ع͜دة اش͜خاص م͜تعددين فالام͜ر يتعلق بالإشتراك الإجرامي وتطرح                     

 .في هذا الصدد صعوبات تتعلق بتحديد الفاعل الأصلي والشريك

 في جريمة الابحار خلسة  الفاعل الأصلي -أ 

غال͜با م͜ا تقت͜رف ج͜ريمة الابح͜ار خلس͜ة م͜ن ط͜رف ش͜خص واحدا يعتبر فاعلا اصليا ففي                       

ه͜ذه الص͜ورة ي͜تحمل هذا الاخير المسؤولية الجزائية لوحده عن الافعال التي اقترفها  دون إستبعاد             

تكبها بوصفه  إمكان͜ية إرتكابه͜ا م͜ن ط͜رف ع͜دة أش͜خاص يس͜ائل آ͜ل واحد من أجل الأفعال التي ار                     

 .مساهما أو مشارآا

فالفاع͜ل الأص͜لي عم͜وما ه͜و الفاع͜ل الم͜ادي او المع͜نوي و ق͜د توخ͜ى المش͜رع ص͜لب هذا                

القان͜͜ون مفه͜͜وما واس͜͜عا للفاع͜͜ل الأص͜͜لي معتب͜͜را إي͜͜اه الفاع͜͜ل المع͜͜نوي و الفاع͜͜ل الم͜͜ادي عل͜͜ى ح͜͜د     

 .السواء 

مفرده بالأعمال المادية   فالفاع͜ل الم͜ادي ف͜ي ج͜ريمة الإبح͜ار خلس͜ة ه͜و الفاعل الذي يقوم ب                  -

 جمل͜͜ة م͜͜ن الأفعـــ͜͜ال آ͜͜نقل 2004ــ͜͜دد لس͜͜نة 6المك͜͜ونة للج͜͜ريمة و ق͜͜د وردت بالقان͜͜ون عـ͜͜ـ

 .الأشخـــاص و إيوائهم و توفير وسائل النقل لهم 

 أما الفاعل المعنوي فهو الذي يقوم بالتحريض و التدبير على إرتكاب الجريمة -

  

 :  المشارآة في جريمة الإبحار خلسة –ب 
رغ͜م أن المش͜رع التونسي لم ينص صراحة على أحكام المشارآة في هذا القانون بإستثناء       

 إلا أن ذلك لا يؤول إلى تفصي المشارك في الجريمة من العقوبة ضرورة أن        41م͜ا ورد بالفص͜ل      

 م͜ن المجل͜ة الجنائ͜ية بصفة ضمنية إذ نص صراحة بالفصل     32المش͜رع إحال͜ة إل͜ى أحك͜ام الفص͜ل           

 



ن͜ون المذآ͜ور عل͜ى أن العق͜وبات المق͜ررة به͜ذا القان͜ون لا تح͜ول دون تطبيق العقوبات                      م͜ن القا   52

 .الواردة بالمجلة الجنائية و ذلك عندما تثبت أرآان المشارآة في هذه الجريمة 

غي͜͜ر أن إقت͜͜راف ج͜͜ريمة الإبح͜͜ار خلس͜͜ة ع͜͜ن ط͜͜ريق المش͜͜ارآة تط͜͜رح بع͜͜ض الإش͜͜كاليات   

ن جهة أولى و تحديد أفعال المساهمة الإجرامية من جهة          ت͜تعلق الأول͜ى ب͜تحديد الفاع͜ل الأص͜لي  م           

 .أخرى عندما تقترف الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة 

 :  العقوبة و ظروف التشديد في هذه الجريمة –ج 
الظ͜روف ه͜ي العناص͜ر الت͜ي ق͜د تلح͜ق بالج͜ريمة آما قد لا تلحق بها و          : ماه͜ية الظ͜روف      -

مة الإبح͜ار خلس͜ة أما في حالة توافرها فيترتب عليها           ع͜دم وج͜ودها لا يؤث͜ر ف͜ي ق͜يام ج͜ري            

 تغيير في العقوبة بالتشديد أو التخفيف، وظروف جريمة الإبحار خلسة نوعان 

  ظروف تغير من وصف الجريمة – 1 
  و ظروف تغيير من العقوبة – 2 

فبالنس͜بة إل͜ى الظ͜روف الت͜ي تغي͜ر م͜ن وص͜ف الج͜ريمة فق͜د تع͜رض له͜ا المشرع بالقانون                        

 حينما أقر عقوبة لا يمكن تسليطها إلا في مادة الجنح إلا أنه و لإرتباط               42مذآ͜ور ص͜لب الفصل      ال

إقت͜راف ه͜ذه الأفعال بظروف واردة بهذا الفصل فإنه يتغير الوصف القانوني لها و تصبح الجرائم                 

͜͜يها بالفص͜͜ول    ͜͜رفت ه͜͜ذه    40 و 39 و 38الم͜͜رتكبة و المنص͜͜وص عل  م͜͜ن ص͜͜نف الج͜͜نايات إذا أقت

 من  44ال ف͜ي إط͜ار تنظ͜يم أو وف͜اق  أو إذا أقت͜رنت بس͜قوط بدن͜ي ط͜بق ما نص عليه الفصل                          الأفع͜ 

 .هذا القانون أو نتج عنها موت 

͜͜وبة فه͜͜ي ظ͜͜روف لا ت͜͜دخل أي تغيي͜͜ر علــــ͜͜ى        أم͜͜ا بالنس͜͜بة للظ͜͜روف الت͜͜ي تغي͜͜ر م͜͜ن العق

 ق͜͜د ب͜͜ين  وص͜͜ف الج͜͜ريمة و إنم͜͜ا تغيي͜͜ر العق͜͜وبة م͜͜ع بق͜͜اء الوص͜͜ف القانون͜͜ي الأص͜͜لـــي لهـــ͜͜ا و         

 الظ͜͜روف الت͜͜ي تغيي͜͜ر العق͜͜وبة ف͜͜ي إتج͜͜اه الش͜͜دة م͜͜ع بق͜͜اء الوص͜͜ف القانون͜͜ي     43 و 42الفص͜͜ولين  

 43للج͜ريمة و ه͜ي الج͜نايات إذا أقت͜رفت م͜ن طرف أشخاص معينين ورد ذآرهم حصرا بالفصل                    

 .من القانون أو إذا أقترفت الأفعال الإجرامية ضد طفل 

 . الجاني و المجني عليه فالمعيار هنا في تغيير العقوبة هي صفة

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 

     
 
  

 
 
 
 

 



 
 

 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 



 



 

 



 



 

 


